دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 263
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان المرجع فيما إذا ورد عموم وأتى بعده مخصص هل أنّ المرجع هو عموم العام أو استصحاب المخصص وقد فصلنا بتفصيل تقدم بعد تقسيم المطلب إلى صور أربع نرجع في الصورة الأولى إلى استصحاب المخصص وفي الثانية إلى عموم العام وفي الثالثة إلى الأصل العملي وفي الرابعة إلى عموم العام مع تفصيل تدقيق في الصورة الأولى فيما إذا كان المخصص قد ورد في رتبة العام ومع العام كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الرابع عشر وخلاصة هذا التنبيه هو أنّه ما هو المراد من لفظة الشك المأخوذة في جريان الاستصحاب عندما نقول لا تنقض اليقين بالشك ، ما هو المراد من لفظة الشك ؟ الشك له معنيان المعنى الأول هو تساوي الطرفين والمعنى الثاني يشمل حالات ثلاث هذه الحالة التي أوردناها وهي تسوي الطرفين والظن والوهن فكل ما خالف اليقين فهو شك ، كلامنا في هذا التنبيه ما هو المعنى المراد من الشك في لا تنقض اليقين بالشك ؟ الآخوند عليه الرحمة يقول إنّ المعنى المراد من الشك هو المعنى الثاني أي أنّ الشك لا يراد به فقط تساوي الطرفين بل يراد بالشك ما يشمل الوهم أي الظن المرجوح الطرف المقابل للظن نسميه وهن فما يشمل الظن ويشمل الوهن والشك ثلاث حالات ما هو الدليل على هذا المعنى ؟ يقول الدليل الأول أنّ استعمال الأئمة عليهم السلام على وفق اللغة العربية وباللغة العربية عندما نرجع إلى قواميس اللغة واستعمالات العرب راح نجد عندهم استعمال الشك في الحالات الثلاث يعني في حالة تساوي الطرفين وفي حالة الظن وفي حالة الوهن في الحالات الثلاث يطلق عليها شك هذا من الناحية اللغوية بالإضافة إلى أنّ الدليل الذي نستدل به على حجية الاستصحاب هو الروايات التي تقدمت صحاح منها صحاح زرارة وغير هذه الصحاح وهذه الروايات ما عبرت ؟ عبرت بهذا التعبير ؟ قالت ولكن تنقضه بيقين آخر أي ولا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر فقول الإمام ع في مقام تحديد متى ينقض اليقين السابق الحاصل لدى المكلف باليقين اللاحق على خلافه حد النقض أن تصل إلى مرتبة يقين تغير ذلك اليقين السابق وما لم تصل إلى مرتبة اليقين المغاير والمناقض فتبقى بانٍ على يقينك السابق ، طيب ؛ كذلك أيضًا ورد في الرواية التي مرت عليكم عندما سأل الرواي الإمام ع أتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء حتى أنه جاء مثلاً قال فإنْ حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ماذا قال الإمام له ؟ قال لا ، حتى يستيقن أنه قد نام فهاهنا حتى يستيقن أنه قد نام دلل هذا وهو كلام المعصوم دلل على أنّك ما دمت على يقين بالطهارة وشككت بالانتقاض بسبب الخفقة والخفقتان يعني نحن التي نسميها الغفوة تبقى بانٍ على طهارتك حتى إذا واحد حرك في جنبك شيء وأنت لم تحس به لم تعلم به هل انتقض وضوءك أم لا ؟ الإمام يقول لا ، حتى يستيقن ، يعني الناقض للطهارة المتيقنة لابد أن يكون يقين بخلافها فما لم يحصل يقين بالخلاف فهو باقٍ على يقينه السابق ، هذا كلام الإمام ع ، يقول وقد يقال إنّ قول الإمام ع لا يشمل الظن بالخلاف يعني إذا ظننت أنه انتقض وضوئي لا يشمله لا تنقض اليقين بالشك بل يشمله إذا تساوى الطرفين أما إذا وصلت إلى مرتبة ظن بانتقاض يقينه السابق فهذا ليس بشك بالخصوص إذا كان الظن قد حصل من إمارة ، يقول لا نسطيع أن نقول إنّ قول الإمام لا ، حتى يستيقن لا يشمل الظن بالخلاف بل يشمل الظن بالخلاف بالتقريب الآتي و- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لخصوص الشك في تساوي الطرفين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن ما بعَد عاد نحن نكمل القرائن ، يقول بالخصوص أنّ بعض الإمارات وأنّ بعض الأدلة قد توجب الظن بالخلاف ، في كثير من الأحيان ، الإنسان قد يحصل له ظن بخلاف الحالة السابقة ومع ذلك الإمام لم يفصل للسائل وقال للسائل بشكل مطلق لا ، حتى يستيقن فلو كا الظن بالخلاف غير مشمول لقوله لا تنقض لكان على الإمام أن يستفصل من السائل وأن يقدم سؤاله للسائل ويقول له أحصل ظن بخلاف الحالة السابقة أم لم يحصل فإنْ أجاب مثلاً السائل قال نعم يا مولاي حصل ظن بخلاف الحالة السابقة وقال له الإمام مثلاً مجيبًا فإنْ حصل لك ظن بخلاف الحالة السابقة فلا تبني على اليقين السابق ولكن واحد الإمام لم يستفصل من السائل ، اثنان إذا لم يستفصل من السائل دل إطلاق النهي لا على شمول وعموم واستيعاب لا تنقض للحالات الثلاث يعني حصل ظن بالخلاف تسوى الطرفان حصل ظن بالوفاق الذي الوهم يعني فما دام هذا الإطلاق محكم بعدم استفصال الإمام فيكون المراد من لا تنقض اليقين بالشك الشك هو بالمعنى اللغوي يعني الشامل للحالات الثلاث ظن بالخلاف ظن بالوفاق تساوي الطرفين ، طيب ؛ مع أنّ بعض الروايات الواردة كأدلة على الاستصحاب يستظهر منها ذلك وإليك هذه الرواية ، ماذا الرواية تقول ؟ تقول هكذا ولا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله أو بآخر فهاهنا وإنما تنقضه بيقين حاصل يعني أنّ النقض لذلك اليقين السابق لابد أن يكون لاحق على خلافه فما دام لم يحصل يقين لاحق على خلافه فلا يمكن أن نتمسك بحصول الظن بالخلاف ونجعل هذا الظن بالخلاف ناقضًا لليقين السابق ، تم الآن خلاص المطلب .

      الآن نريد أن نستدل بدليلين على هذا المطلب أفادهما الشيخ الأعظم ، الدليل الأول يقول الإجماع القطعي لدى الفقهاء على أنهم يجرون الاستصحاب في الحالات الثلاث في حالة تساوي الطرفين وفي حالة الظن بالخلاف فضلاً عن حالة الظن بالوفاق ، في الحالات الثلاث المُجرى لدى الفقهاء هو لا تنقض اليقين بالشك يعني الاستصحاب يقول الآخوند يرد على هذا الاستدلال الذي أورده الشيخ الأعظم إشكالان أحدهما تحت السطور والآخر في الظهور أما الذي تحت السطور فيقول الآخوند من قال لك أيها الشيخ الأعظم والأستاذ المعظم أنّ هذه المسألة وهذا الفرع المستحدث قام عليه الإجماع من لدن الفقهاء قاطبة على حجية الاستصحاب في الحالات الثلاث في حالة تساوي الطرفين والظن بالخلاف والظن بالوفاق الذي هو الوهم ، الظن بالوفاق راح يقابله وهم ، من قال هذا أولاً يعني نناقش في ماذا ؟ في تحقق الإجماع يصعب الحصول عليه في مثل هكذا مسألة لعلها مستحدثة يعني من مستحدثات المسائل .

الإشكال الثاني : (الإشكال فوق السطور))

      يقول الآخوند لشيخه وأستاذه أيها الأستاذ العلم من قال لك إنّ الإجماع هاهنا حجة متى يكون الإجماع حجة ؟ إذا لم يكن مدركيًا ولم يحتمل فيه المدركية نحن الآن نوجه لك سؤالاً يا شيخنا الأستاذ يا شيخنا الأنصاري نحتمل المدركية من خلال الروايات التي مرت وإلاّ ما نحتمل ؟ لأنه مرت عندنا روايات يستظهر أنّ الاستصحاب حجة يعني لا تنقض اليقين تام الدلالة سواءً حصل تساوي الطرفين شك يعني بالمعنى المنطقي أو ظن بالخلاف أو ظن بالوفاق ، في الحالات الثلاث قد يستفاد من الروايات فإذا ادعي أنّ الروايات ظاهرة في ذلك كما لا يبعد ذلك ولعل الكثير ممن لم يفصل في هذه المسألة من المحدثين من لدن الفقهاء والأصوليين كان التمسك عنده ولديه بدليل الروايات لأنّ الروايات ظاهرة في حجية الاستصحاب في الحالات الثلاث وإذا كان هذا الإجماع يحتمل المدركية هل يكون تام الحجية ؟ ليس بحجة لأنه محتمل المدركية ، واضح الإشكال الذي ثلنا هذا فوق السطور وذاك تحت السطور .

الدليل الثاني الذي أورده الشيخ الأعظم ، يقول الشيخ الأعظم هذا الدليل فيه تفصيل وتدقيق ، شوف هذا الاستدلال ؟ الشيخ الأعظم يقول أنا راح أفصل لكم الظن الآتي على خلاف اليقين محل بحثنا في حالتين لا ثالث لهما لأنّ الحالة الثالثة واضح أننا لا يمكن أن نقول بعدم حجية الظن ، الحالة الثالثة هي هكذا لو وردت إمارة معتبرة على خلاف الاستصحاب ، واضح أننا نتبع الإمارة لماذا ؟ لأنّ الدليل الاجتهادي يقدم على الأصل العملي هذا مو محل كلامنا ، محل كلامنا متى ؟ إذا وردت إمارة تفيد الظن لكن هذا الظن إما أنّ الشارع أمضاه عن الحجية ولكننا نشك تأثر حجية الاستصحاب به ، ظن بالخلاف لكن هذا الظن ملغًا عن الحجية بأدلة واردة من الشارع مثل لو حصل لنا من خلال القياس ، حصل لنا ظن بالخلاف يعني الآن أنا كنت على يقين بالطهارة ثم أجريت قياسًا ، قياسنا المراد به التمثيل فحصل لي من ذلك القياس ظن بخلاف الطهارة في هذا المورد ، أنا أعرف أنّ الشارع ألغى اعتبار حجية الظن لكني أشك في أنّ لا تنقض هل يكون حجة حتى مع وجود ظن غير معتبر على خلاف الحالة المتيقنة أم لا ، يقول واضح إذا كان هذا الظن الحاصل قد ألغاه الشارع فشكي في حجيته أش راح يتحصل لي من شكي هنا في تأثر لا تنقض به يجعل هذا الظن كالشك لأنّ وجوده كعدمه باعتبار أنّ الشارع ألغى حجيته في هذه الحالة فإذن الظن الحاصل على خلاف الحالة السابقة إنْ كان الشارع المقدس ألغى حجيته فوجوده كعدمه وإنْ كان الظن الحاصل على خلاف الحالة السابقة لا أعلم أنّ الشارع ألغى كما أنني لا أعلم أنّ لشارع أمضى مثل الشهرة الفتوائية أنا عندي يقين سابق والآن قامت شهرة فتوائية على خلاف ذلك اليقين السابق وأشك في أنّ الشارع اعتبر هذه الشهرة الفتوائية أم لم يعتبر هذه الشهرة الفتوائية ، واضح أنّ مرجع هذا الظن المشكوك الاعتبار وعدم الاعتبار مرجعه إلى الشك في العمل بالحالة السابقة بالاستصحاب فيصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك لأنه راح يتحول روحًا إلى شك لأنّ معنى لا تنقض اليقين بالشك وإنْ كان هنا عندنا ظن بالخلاف لكن حقيقة هذا الظن بالخلاف في المقام ما هي ؟ باعتبار الشك في اعتباره راح ترجع إلى الشك حقيقة وواقعًا راح يكون مشمولاً لقوله ع (لا تنقض اليقين بالشك) ، فيقول أيضًا بهذا الدليل أثبتنا نحن الشيخ الأعظم أثبتنا أنّ قوله ع (لا تنقض اليقين بالشك شامل لتساوي الطرفين وللظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق تم كلام الشيخ الأنصاري بس الآخوند يقول استدلال الشيخ الأنصاري الثاني على شمول الشك للحالات الثلاث أو على أنّ المراد من لفظة لا تنقض اليقين بالشك ، الشك يشمل الحالات الثلاث هذا يرد عليه ويرد عليه وسيأتينا غدًا .

التطبيق : 

       قال رحمه الله : الرابع عشر الظاهر أنّ الشك في أخبار الباب – باب الاستصحاب – وكلمات الاصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق واضح إذا كان مع الظن بالخلاف الاستصحاب حجة أما إذا ظننا بعَد بموافقته هذا من باب أولى يجري الاستصحاب لكن لماذا هو قال فضلاً لأنّ نحن إذا كان الاستصحاب ليس بحجة إلاّ في حال تساوي الطرفين حتى في حالة الظن بوفاقه لا يكون حجة لأنّ مورده ماذا ؟ المنصوص عليه ، في حالة يكون القياس ليس بحجة ، فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ويدل على هذا مضافًا إلى أنّ الشك في اللغة يشمل الحالات الثلاث كما في الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب ، مو بس في باب الاستصحاب بل حتى في ماذا ؟ في الشك في الركعات ، الشك في الركعات كما يقولون أنك حتى إذا ظننت أنك في الثالثة أو في الرابعة مثل إذا شككت طبعًا بعضهم عنده ماذا ؟ الظن في الركعات إذا ظننت أنك في الرابعة خلاص تبني على الرابعة بس هي ماذا ؟ مسألة خلافية ، في غير باب قوله ع في أخبار هذا الباب أخبار باب الاستصحاب ولكن تنقضه بيقين آخر حيث أنّ ظاهر تنقضه بيقين آخر أنّ الرواية في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنما ما ينقض به اليقين هو اليقين وليس الظن بالخلاف وقوله أيضًا في الرواية الأخرى لا حتى يستيقن يعني يبقى بانٍ على طهارته ووضوئه والخفقة والخفقتان لا تنقضان بعد السؤال عنه ع عما إذا حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم حيث دل بإطلاقه مع أنه لو كان الظن بالخلاف ناقض لكان الإمام يفصل يقول له انتبه إنْ حصل ظن بالخلاف أعد وضوئك ، مع ترك الاستفصال بينما إذا أفادت هذه الإمارة الظن وما إذا لم تفد الظن ، قد واحد يقول أصلاً هذه الإمارة ما تفيد الظن ، يقول في بعض الأحيان قد تفيد الظن ، في بعض الأحيان صح ما تفيد الظن حُرك في جنبه شيء قد حتى مثلاً ماذا ؟ الجالس يحرك في جنبه شيء ولا يحس مش متوجه ولكن في بعض الأحيان قد الإمارات هذه ماذا ؟ تفيد الظن بالخلاف ولذلك يقول بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائمًا لكانت مفيدة له أحيانًا مو جالس يريد يقول الآخوند ؟ إي ، يعني الإمارات في بعض الأحيان قطعًا يحصل منها ظن بالخلاف ومع ذلك المعصوم لم يستفصل على عموم النفي ولذلك يقو على عموم النفي بصورة الإفادة يعني أفادت الظن بالوفاق أو الظن بالخلاف أو تساوى الطرفان هذه الإمارة الحاصلة ما لها أي اعتبار ما لم يحصل لديك يقين بخلاف الحالة السابقة وقوله ع ولكن تنقضه بيقين آخر أو الشطر الثاني حتى يستيقن هذا الشطر الثاني ، هذا السيد المروج يقول هذا لعله من سهو القلم الآخوند جابه ولا تنقض اليقين بالشك ، نحن ماذا نريد ؟ نريد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إما نجيب ولكن تنقضه أو نجيب حتى يستيقن فيصير حكم المغيى ، أنّ الحكم المغيى مطلقًا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى وقد استدل عليه أيضًا بوحهين آخرين الأول الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار واضح أنّ الاستصحاب متى نستدل عليه بالإجماع ؟ إذا كان اعتبار الاستصحاب كحكم شرعي وارد ماذا ؟ من الروايات نأخذه وقام الإجماع على إطلاقه يصير حجة أما إذا قلنا مثلاً ماذا ؟ هو أننا نحن نأخذ به باعتباره إفادة الظن ثم نجيب مثلاً إجماع عليه معاي ؛ التمسك به فيصير ظن في قبال ظن ، أي نوع من المصادرة على المطلوب بس نحن نريد نتمسك به كحكم شرعي وارد مستفاد من الأخبار ثم نستدل عليه ماذا ؟ بالإجماع لأنّ الإجماع يصير حجة في الأحكام الشرعية وفيه ، ما جاب إلاّ ماذا ؟ الإشكال الذي قلنا فوق السطور أما حصول الإجماع لم يناقش فيه ، وفيه أنه لا وجه لدعواه ولو سُلم ، يعني ما يسلم حتى أشار ، ما نسلم حصول الإجماع بهذه المسألة ، ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتماله يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار المتقدمة على هذا المطلب يعني على إفادة الشك للحالات الثلاث ، محتمل المدركية .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

